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 ١٥٣٣ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بـالقرار     
 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية) ٢٠٠٤(

      
 موجهـــة إلى رئـــيس اللجنـــة ٢٠١٣مـــارس / آذار١٨مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة     

 البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة من
  

س لجنــة مجلــس  تهــدي البعثــة الدائمــة للبرتغــال لــدى الأمــم المتحــدة تحياتهــا إلى رئــي          
بــشأن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ووفقــا  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣المنــشأة عمــلا بــالقرار   الأمــن

) ٢٠١٠ (١٩٥٢ مــن القــرار ٥والفقــرة ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧ مــن قــرار مجلــس الأمــن  ٧للفقــرة 
، تتـشرف   )٢٠١٢ (٢٠٧٨ مـن القـرار      ٢٢والفقرة  ) ٢٠١١ (٢٠٢١ من القرار    ١٩والفقرة  

معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيـذ التـدابير التقييديـة المنـصوص عليهـا              بأن تحيل إلى اللجنة     
 ).انظر المرفق(في قرارات المجلس بشأن هذه المسألة 

ــاد            ــانون الاتح ــن خــلال ق ــلاه م ــذكورة أع ــة الم ــدابير التقييدي ــال الت ــذت البرتغ ــد نف وق
فــرعين؛ أفــرد أحــدهما لتنفيــذ ومــن ثم ينقــسم التقريــر المرفــق إلى . الأوروبي وتــشريعاته الوطنيــة

التدابير التقييدية من خلال الصكوك القانونية الأوروبية، بينما أفرد الآخر لتنفيـذها مـن خـلال                 
  .القوانين الوطنية
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ــشفوية المؤرخــة        ــذكرة ال ــيس  ٢٠١٣مــارس / آذار١٨مرفــق الم  الموجهــة إلى رئ
  اللجنة من البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة

  
 قانون الاتحاد الأوروبي  - ١  

نظــرا لأن العديــد مــن الــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي قــد قــدمت بالفعــل تقــارير   
التنفيــذ إلى اللجنــة، حيــث تــشير باســتمرار إلى مختلــف الــصكوك الــتي تــشكل الإطــار القــانوني   

اول بإيجـاز   للاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الموضوع، وتوخيا للاختصار، فإن هذا التقريـر سـيتن            
 .التشريعات القائمة وآخر التحديثات التي أُدخلت عليها

 :وفيما يلي الصكوك القانونية الأساسية  

ــرار  )أ (   ــؤرخ CFSP/2010/788 القـ ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــشأن ٢٠١٠ديـ  بـ
ــشترك       ــتي تلغــي الموقــف الم ــة وال ــة الكونغــو الديمقراطي ــى جمهوري ــة المفروضــة عل ــدابير التقييدي  الت

2008/369/CFSP ،        ــة في قـــرارات ــدابير المبيَّنـ ــدف إلى تنفيـــذ جميـــع التـ ــرار الـــذي يهـ وهـــو القـ
) ٢٠٠٩ (١٨٩٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧و ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦الأمـــن  مجلـــس

نـوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨المؤرخ  ) ٢٠١٢ (٢٠٧٨و  ) ٢٠١١ (٢٠٢١و  ) ٢٠١٠ (١٩٥٢ و
 القـراران التنفيـذيان للمجلـس     : الأوروبي التاليـة   بصيغتها المعدلة بموجب قـرارات الاتحـاد         ٢٠١٢

2011/699/CFSP 2011/848  و٢٠١١أكتـــــوبر / تـــــشرين الأول٢٠ المـــــؤرخ/CFSP  المـــــؤرخ
 كـانون  ٢٠ المـؤرخ  CFSP/2011/811 ، وكـذلك قـرار المجلـس   ٢٠١١ديسمبر /كانون الأول  ١٦

 ؛٢٠١٢ديسمبر /الأول

 المؤرخــــــة ٨٨٩/٢٠٠٥رقــــــم ) المفوضــــــية الأوروبيــــــة(لائحــــــة المجلــــــس   )ب (  
 التي تفرض تدابير تقييدية معينة ضد جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة،            ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١٣

المفوضـية  (لا سيما فيما يخص تقديم المساعدة للأنـشطة العـسكرية، والـتي تلغـي لائحـة المجلـس                   
) لأوروبيـة المفوضـية ا  (، بصيغتها المعدلة بموجب لائحـة المجلـس         ١٧٢٧/٢٠٠٣رقم  ) الأوروبية

ــم  ــاني ٢٦ المؤرخــة ١٣٧٧/٢٠٠٧رق ــشرين الث ــوفمبر / ت المفوضــية ( ولائحــة المجلــس  ٢٠٠٧ن
 ؛٢٠٠٨يوليه / تموز١٥ المؤرخة ٦٦٦/٢٠٠٨رقم ) الأوروبية

ــة المجلـــــس   )ج (   ــة(لائحـــ ــية الأوروبيـــ ــم ) المفوضـــ ــة ١١٨٣/٢٠٠٥رقـــ  المؤرخـــ
ة الموجهــة ضــد الأشــخاص  الــتي تفــرض بعــض التــدابير التقييديــة المحــدد٢٠٠٥يوليــه /تمــوز ١٨

الــذين ينتــهكون حظــر توريــد الأســلحة فيمــا يتعلــق بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بــصيغتها  
 تـشرين   ٢٠ المؤرخـة    ١٧٩١/٢٠٠٦رقـم   ) المفوضـية الأوروبيـة   (المعدلة بموجب لائحة المجلس     

اص  من قائمة الأشـخ    ١١٨٣/٢٠٠٥ويتكون المرفق الأول للائحة رقم      . ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
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ــد الأمــوال والمــوارد الاقتــصادية؛ وقــد تم تحــديث هــذه      ــة الخاضــعين لتجمي والكيانــات القانوني
الاتحــاد (القائمــة لكــي تعكــس مقــررات مجلــس الأمــن عــن طريــق اللــوائح التنفيذيــة للمفوضــية  

 ٧/٢٠١٢، ورقـم  ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٥ المؤرخـة    ١٠٩٧/٢٠١١رقم  ) الأوروبي
ــا ٥المؤرخــة  ــاير /ني كــانون الث ــم ٢٠١٢ين  / كــانون الأول٢٠ المؤرخــة ١٢٥١/٢٠١٢، ورق
 .٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٢ المؤرخة ٥٣/٢٠١٣، ورقم ٢٠١٢ديسمبر 

ــس      ــة المجلـــ ــضم لائحـــ ــة (وتـــ ــية الأوروبيـــ ــم ) المفوضـــ ــة ٥٣٩/٢٠٠١رقـــ  المؤرخـــ
ات سـفر   قائمة بالبلدان الثالثة التي يتعين مـنح تأشـير        ) بصيغتها المعدلة  (٢٠٠١مارس  /آذار ١٥

لرعاياها عنـد عبـور الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي؛ وبـذلك، تـشترط هـذه اللائحـة علـى                      
وتُطبَّـق هـذه    . رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية حيازة تأشـيرة عنـد دخـول الاتحـاد الأوروبي             

اللائحة إلى جانب تشريعات الاتحاد الأوروبي وتـشريعات وطنيـة أخـرى بـشأن الإذن بـدخول               
 ). من هذا التقرير)ج( ٢انظر الفرع (راضي البرتغالية الأ
  

 التدابير الوطنية  - ٢  
 حظر توريد الأسلحة  )أ(  

شـرط  ) أ(يستند فرض الرقابة على الصادرات مـن الـسلع والتكنولوجيـا العـسكرية إلى                 
واعتمـاد إجـراءات الرقابـة علـى        ) ب(الترخيص مسبقا للشركات بتصنيع وتجـارة هـذه الـسلع،           

 المـؤرخ   ٣٧/٢٠١١ مـن القـانون      ١٩وفي الحـالات المنـصوص عليهـا في المـادة           . هة النهائية الوج
، لا يتولى الترخيص لتصدير السلع المتصلة بالدفاع وإعادة تـصديرها           ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢

 .واستيرادها المؤقت وعبورها سوى وزارة الدفاع الوطني بموافقة وزارة الشؤون الخارجية

قبــة الأســلحة والــذخائر غــير الموجهــة إلى القــوات المــسلحة أو قــوات   وتقــع مهمــة مرا  
ــا     ــام تحــــت إشــــراف وزارة الإدارة الداخليــــة، وفقــ الأمــــن علــــى عــــاتق شــــرطة الأمــــن العــ

 ١٧/٢٠٠٩فبرايــر، بــصيغته المعدلــة بموجــب القــانون / شــباط٢٣، المــؤرخ ٥/٢٠٠٦ للقــانون
ــؤرخ  ــار ١٦المـ ــايو /أيـ ــانون ٢٠٠٩مـ ــؤرخ ١٢/٢٠١١ والقـ . ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان٢٧ المـ

ــم   ــة رقـ ــتتطلب اللائحـ ــاريخ    ٢٥٨/٢٠١٢وسـ ــس بتـ ــان الأوروبي والمجلـ ــن البرلمـ ــصادرة عـ  الـ
 من بروتوكول مكافحة صنع الأسـلحة الناريـة      ١٠، بشأن تنفيذ المادة     ٢٠١٢مارس  /آذار ١٤

ــصورة غــير مــشروعة، المكمــل لات      ــذخيرة والاتجــار بهــا ب ــة الأمــم  وأجزائهــا ومكوناتهــا وال فاقي
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ووضع تدابير للترخيص بتصدير الأسـلحة             

 مــرة ٥/٢٠٠٦الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والــذخيرة واســتيرادها وعبورهــا، تعــديل القــانون   
 علـى أنـه في حـال وجـود شـك في امتثـال البلـد الـذي                   ١٢/٢٠١١القـانون    نـص  وقـد . أخرى



S/AC.43/2013/1
 

4 13-26780 
 

 فيمـا يتعلـق بـصادرات       ه إليه صادرات الأسـلحة لمدونـة الاتحـاد الأوروبي لقواعـد الـسلوك             توج
 .تلتمس شرطة الأمن العام الرأي غير الملزم لوزارة الشؤون الخارجية الأسلحة، قد

ولم تقــم البرتغــال بتــصدير أي مــن الــسلع أو التكنولوجيــا العــسكرية المبَّينــة في القائمــة   
) ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ١٦، المـؤرخ    ١٥٣/٢٠١٢وجـب مرسـوم القـانون       بم(العسكرية الموحدة   

إلى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ولا باســتيرادها أو الــسماح بعبورهــا لأراضــيها في الخمــس    
 .سنوات الماضية

  
 تجميد الأصول  )ب(  

لـى القطـاع المــصرفي، وذلـك كجــزء    عُهـدت إلى مـصرف البرتغــال مهمـة الإشــراف ع     
ــن ــصاصاته بو م ــة       اخت ــصارف المركزي ــن نظــام الم ــالي وجــزءا م صــفه المــصرف المركــزي البرتغ

 الــــذي أصــــدره بتــــاريخ ٩/٢٠١٢ مــــن الإشــــعار العــــام رقــــم ٢وتــــنص المــــادة . الأوروبي
على أنـه يجـب علـى المؤسـسات         ) الإشعار الصادر عن مصرف البرتغال     (٢٠١٢مايو  /أيار ١٧

 نظام الرقابة الداخليـة الـذي تتبعـه لمنـع       أن تبعث إلى مصرف البرتغال، سنويا، تقريرا محددا عن        
 وتـشير . غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المعلومات المطلوبة في مرفق الإشعار العام            

مـن مرفـق الإشـعار العـام إلى أن التقريـر ينبغـي أن يـشمل معلومـات بـشأن            ) و (١٥-٣الفقرة  
 أو الأفـراد الخاضـعين لجـزاءات        و الكيانـات  المعاملات المتعلقـة بالبلـدان أو الولايـات القـضائية أ          

وعلــى الــرغم مــن أن الإشــعار  . لتــدابير تقييديــة يفرضــها مجلــس الأمــن أو الاتحــاد الأوروبي  أو
 لا يهدف تحديدا إلى تنفيـذ القـرارات المتعلقـة بنظـام الجـزاءات المفروضـة علـى          ٩/٢٠١٢ العام

ؤدي إلى توعيـة المؤسـسات المـصرفية    جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، فـإن أساسـه النظـري قـد ي ـ        
 .والمالية بهذه القرارات

ولجنة سـوق الأوراق الماليـة هـي الـسلطة العامـة الوطنيـة المـسؤولة عـن تنظـيم القطـاع                        
وتنشر هذه اللجنة التدابير القانونية والتنظيمية الـسارية علـى المؤسـسات الماليـة الخاضـعة                . المالي

حقق مما إذا كان لدى هذه المؤسـسات الآليـات الواجبـة لتنفيـذ              لسلطاتها الإشرافية، كما أنها تت    
. الضوابط الداخلية للنظر فيما إذا كـان عملاؤهـا يخـضعون لجـزاءات أو يحتمـل خـضوعهم لهـا                   

وتقدم هـذه اللجنـة أيـضا تقـارير عـن المعـاملات المـشبوهة الـتي تقـوم بهـا المؤسـسات الماليـة إلى                    
 .السلطات المختصة

البرتغاليــة علــى تقــارير عـن معــاملات مــشبوهة قــام بهــا أشــخاص  ولم تقـف الــسلطات    
خاضعون للتدابير التقييدية فيما يتعلـق بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، كمـا أنهـا لم تتلـق مثـل                     

  .تلك التقارير
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 حظر السفر  )ج(  

دائرة الهجرة والحدود هي الدائرة العامة المسؤولة عن مراقبة تنقل الأفـراد عـبر الحـدود                  
وقد سجلت مديريتها المركزية المعنية بالهجرة ومراقبـة الوثـائق والتحقـق منـها تـدابير                . برتغاليةال

والقرارات اللاحقـة ذات الـصلة      ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن في قراره        
م في قائمـة حظـر الـسفر الموحـدة          بالموضوع، وهـي مـسؤولة عـن منـع الأفـراد المدرجـة أسمـاؤه              

ور عن طريـق الأراضـي البرتغاليـة أو دخـولهم إليهـا، وذلـك مـن خـلال تنفيـذ الاتفاقيـة                       العب من
 . البرتغال طرفا فيهادخلت والتي ١٩٩٠يونيه / حزيران١٩المنفِّذة لاتفاق شنغن المؤرخ 

ويحتــاج رعايــا جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لــدى الــسفر إلى البرتغــال إلى تأشــيرة           
. وروبي، وتطبـق قيـود علـى الـسفر مـن خـلال عمليـة طلـب التأشـيرة                  لدخول أراضي الاتحاد الأ   

يـة المنفِّـذة لاتفـاق شـنغن        وتخضع حالات رفض طلبات الحـصول علـى التأشـيرة لأحكـام الاتفاق            
المقام الأول، وهي الاتفاقية التي تـنظم دخـول رعايـا البلـدان الثالثـة إلى منطقـة شـنغن، وتعـد             في

 من الاتفاقية شـروط دخـول أراضـي الأطـراف           ٥ من المادة    ١رة  وتحدد الفق . البرتغال طرفا فيها  
 مــن تلــك المــادة علــى أن الأجانــب الــذين لا يــستوفون كــل هــذه    ٢وتــنص الفقــرة . المتعاقــدة

وبــالنظر إلى أن الأشــخاص  . الــشروط يجــب مــنعهم مــن دخــول أراضــي الأطــراف المتعاقــدة       
) ه ــ (١ون الـشروط المبيّنـة في الفقـرة    الخاضعين للتدابير التي نـص عليهـا مجلـس الأمـن لا يـستوف        

 من الاتفاقية، التي تنص على عدم اعتبـار الأجانـب خطـراً يمكـن أن يهـدد الـسياسة                    ٥من المادة   
العامــة أو الأمــن الــوطني أو العلاقــات الدوليــة لأي مــن الأطــراف المتعاقــدة، لا يمكــن الــسماح    

 مـن الاتفاقيـة،    ١٨ و   ١٥ام المادتين   وعملا بأحك . لهؤلاء الأشخاص بدخول الأراضي البرتغالية    
يــسري منــع دخــول الأراضــي علــى التأشــيرات الموحــدة القــصيرة المــدة الــصالحة لــدخول كامــل 

  .أراضي الأطراف المتعاقدة كما يسري على التأشيرات الوطنية التي تجيز الإقامة لفترة طويلة
  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
	مذكرة شفوية مؤرخة 18 آذار/مارس 2013 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووفقا للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1857 (2008) والفقرة 5 من القرار 1952 (2010) والفقرة 19 من القرار 2021 (2011) والفقرة 22 من القرار 2078 (2012)، تتشرف بأن تحيل إلى اللجنة معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ التدابير التقييدية المنصوص عليها في قرارات المجلس بشأن هذه المسألة (انظر المرفق).
	وقد نفذت البرتغال التدابير التقييدية المذكورة أعلاه من خلال قانون الاتحاد الأوروبي وتشريعاته الوطنية. ومن ثم ينقسم التقرير المرفق إلى فرعين؛ أفرد أحدهما لتنفيذ التدابير التقييدية من خلال الصكوك القانونية الأوروبية، بينما أفرد الآخر لتنفيذها من خلال القوانين الوطنية.
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 18 آذار/مارس 2013 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة
	1 - قانون الاتحاد الأوروبي
	نظرا لأن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قدمت بالفعل تقارير التنفيذ إلى اللجنة، حيث تشير باستمرار إلى مختلف الصكوك التي تشكل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الموضوع، وتوخيا للاختصار، فإن هذا التقرير سيتناول بإيجاز التشريعات القائمة وآخر التحديثات التي أُدخلت عليها.
	وفيما يلي الصكوك القانونية الأساسية:
	(‌أ) القرار 2010/788/CFSP المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن التدابير التقييدية المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تلغي الموقف المشترك 2008/369/CFSP، وهو القرار الذي يهدف إلى تنفيذ جميع التدابير المبيَّنة في قرارات مجلس الأمن 1596 (2005) و 1807 (2008) و 1857 (2008) و 1896 (2009) و 1952 (2010) و 2021 (2011) و 2078 (2012) المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بصيغتها المعدلة بموجب قرارات الاتحاد الأوروبي التالية: القراران التنفيذيان للمجلس 2011/699/CFSP المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و 2011/848/CFSP المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وكذلك قرار المجلس 2011/811/CFSP المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012؛
	(‌ب) لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 889/2005 المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2005 التي تفرض تدابير تقييدية معينة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما فيما يخص تقديم المساعدة للأنشطة العسكرية، والتي تلغي لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 1727/2003، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 1377/2007 المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ولائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 666/2008 المؤرخة 15 تموز/يوليه 2008؛
	(‌ج) لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 1183/2005 المؤرخة 18 تموز/يوليه 2005 التي تفرض بعض التدابير التقييدية المحددة الموجهة ضد الأشخاص الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 1791/2006 المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويتكون المرفق الأول للائحة رقم 1183/2005 من قائمة الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية؛ وقد تم تحديث هذه القائمة لكي تعكس مقررات مجلس الأمن عن طريق اللوائح التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1097/2011 المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ورقم 7/2012 المؤرخة 5 كانون الثاني/يناير 2012، ورقم 1251/2012 المؤرخة 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012، ورقم 53/2013 المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2013.
	وتضم لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 539/2001 المؤرخة 15 آذار/مارس 2001 (بصيغتها المعدلة) قائمة بالبلدان الثالثة التي يتعين منح تأشيرات سفر لرعاياها عند عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ وبذلك، تشترط هذه اللائحة على رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية حيازة تأشيرة عند دخول الاتحاد الأوروبي. وتُطبَّق هذه اللائحة إلى جانب تشريعات الاتحاد الأوروبي وتشريعات وطنية أخرى بشأن الإذن بدخول الأراضي البرتغالية (انظر الفرع 2 (ج) من هذا التقرير).
	2 - التدابير الوطنية
	(أ) حظر توريد الأسلحة

	يستند فرض الرقابة على الصادرات من السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى (أ) شرط الترخيص مسبقا للشركات بتصنيع وتجارة هذه السلع، (ب) واعتماد إجراءات الرقابة على الوجهة النهائية. وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 37/2011 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2011، لا يتولى الترخيص لتصدير السلع المتصلة بالدفاع وإعادة تصديرها واستيرادها المؤقت وعبورها سوى وزارة الدفاع الوطني بموافقة وزارة الشؤون الخارجية.
	وتقع مهمة مراقبة الأسلحة والذخائر غير الموجهة إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن على عاتق شرطة الأمن العام تحت إشراف وزارة الإدارة الداخلية، وفقا للقانون 5/2006، المؤرخ 23 شباط/فبراير، بصيغته المعدلة بموجب القانون 17/2009 المؤرخ 16 أيار/مايو 2009 والقانون 12/2011 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2011. وستتطلب اللائحة رقم 258/2012 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 آذار/مارس 2012، بشأن تنفيذ المادة 10 من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ووضع تدابير للترخيص بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واستيرادها وعبورها، تعديل القانون 5/2006 مرة أخرى. وقد نص القانون 12/2011 على أنه في حال وجود شك في امتثال البلد الذي توجه إليه صادرات الأسلحة لمدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، قد تلتمس شرطة الأمن العام الرأي غير الملزم لوزارة الشؤون الخارجية.
	ولم تقم البرتغال بتصدير أي من السلع أو التكنولوجيا العسكرية المبَّينة في القائمة العسكرية الموحدة (بموجب مرسوم القانون 153/2012، المؤرخ 16 تموز/يوليه 2012) إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا باستيرادها أو السماح بعبورها لأراضيها في الخمس سنوات الماضية.
	(ب) تجميد الأصول

	عُهدت إلى مصرف البرتغال مهمة الإشراف على القطاع المصرفي، وذلك كجزء من اختصاصاته بوصفه المصرف المركزي البرتغالي وجزءا من نظام المصارف المركزية الأوروبي. وتنص المادة 2 من الإشعار العام رقم 9/2012 الذي أصدره بتاريخ 17 أيار/مايو 2012 (الإشعار الصادر عن مصرف البرتغال) على أنه يجب على المؤسسات أن تبعث إلى مصرف البرتغال، سنويا، تقريرا محددا عن نظام الرقابة الداخلية الذي تتبعه لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المعلومات المطلوبة في مرفق الإشعار العام. وتشير الفقرة 3-15 (و) من مرفق الإشعار العام إلى أن التقرير ينبغي أن يشمل معلومات بشأن المعاملات المتعلقة بالبلدان أو الولايات القضائية أو الكيانات أو الأفراد الخاضعين لجزاءات أو لتدابير تقييدية يفرضها مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الإشعار العام 9/2012 لا يهدف تحديدا إلى تنفيذ القرارات المتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن أساسه النظري قد يؤدي إلى توعية المؤسسات المصرفية والمالية بهذه القرارات.
	ولجنة سوق الأوراق المالية هي السلطة العامة الوطنية المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي. وتنشر هذه اللجنة التدابير القانونية والتنظيمية السارية على المؤسسات المالية الخاضعة لسلطاتها الإشرافية، كما أنها تتحقق مما إذا كان لدى هذه المؤسسات الآليات الواجبة لتنفيذ الضوابط الداخلية للنظر فيما إذا كان عملاؤها يخضعون لجزاءات أو يحتمل خضوعهم لها. وتقدم هذه اللجنة أيضا تقارير عن المعاملات المشبوهة التي تقوم بها المؤسسات المالية إلى السلطات المختصة.
	ولم تقف السلطات البرتغالية على تقارير عن معاملات مشبوهة قام بها أشخاص خاضعون للتدابير التقييدية فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أنها لم تتلق مثل تلك التقارير.
	(ج) حظر السفر

	دائرة الهجرة والحدود هي الدائرة العامة المسؤولة عن مراقبة تنقل الأفراد عبر الحدود البرتغالية. وقد سجلت مديريتها المركزية المعنية بالهجرة ومراقبة الوثائق والتحقق منها تدابير الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن في قراره 1533 (2004) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بالموضوع، وهي مسؤولة عن منع الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة حظر السفر الموحدة من العبور عن طريق الأراضي البرتغالية أو دخولهم إليها، وذلك من خلال تنفيذ الاتفاقية المنفِّذة لاتفاق شنغن المؤرخ 19 حزيران/يونيه 1990 والتي دخلت البرتغال طرفا فيها.
	ويحتاج رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى السفر إلى البرتغال إلى تأشيرة لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتطبق قيود على السفر من خلال عملية طلب التأشيرة. وتخضع حالات رفض طلبات الحصول على التأشيرة لأحكام الاتفاقية المنفِّذة لاتفاق شنغن في المقام الأول، وهي الاتفاقية التي تنظم دخول رعايا البلدان الثالثة إلى منطقة شنغن، وتعد البرتغال طرفا فيها. وتحدد الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية شروط دخول أراضي الأطراف المتعاقدة. وتنص الفقرة 2 من تلك المادة على أن الأجانب الذين لا يستوفون كل هذه الشروط يجب منعهم من دخول أراضي الأطراف المتعاقدة. وبالنظر إلى أن الأشخاص الخاضعين للتدابير التي نص عليها مجلس الأمن لا يستوفون الشروط المبيّنة في الفقرة 1 (هـ) من المادة 5 من الاتفاقية، التي تنص على عدم اعتبار الأجانب خطراً يمكن أن يهدد السياسة العامة أو الأمن الوطني أو العلاقات الدولية لأي من الأطراف المتعاقدة، لا يمكن السماح لهؤلاء الأشخاص بدخول الأراضي البرتغالية. وعملا بأحكام المادتين 15 و 18 من الاتفاقية، يسري منع دخول الأراضي على التأشيرات الموحدة القصيرة المدة الصالحة لدخول كامل أراضي الأطراف المتعاقدة كما يسري على التأشيرات الوطنية التي تجيز الإقامة لفترة طويلة.

